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 ." القانون تفسیر في "سلطتھا الموضوع محكمة "تفسیره". قانون(1) 
والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحمیل عباراتھا فوق ما  وجوب التحرز في تفسیر القوانین الجنائیة.

 .تحتمل
صیاغة النص في عبارة واضحة. تعبیر صادق عن مراد المشرع. عدم جواز الانحراف عنھا عن 

 .طریق التفسیر أو التأویل
  
 تسبیب "تسبیبھ. حكم القانون". تطبیق في الخطأ الطعن. "حالات تمییز اختصاص. أحداث.(2) 

 .الأحداث محكمة الجنح. محكمة "تفسیره". نونقا معیب".
)، 1محكمة الأحداث. مناط اختصاصھا: أن یكون مرتكب الجریمة حدثاً. أساس ذلك: المادتان (

بشأن الأحداث. مؤداه: عدم اختصاص محكمة الأحداث بمحاكمة المتھم  1994) لسنة 1) ق (28(
 البالغ في أي جریمة ولو تعلقت بحدث. علة ذلك؟

محكمة الجنح بعدم اختصاصھا نوعیاً بمحاكمة المتھم البالغ عن تھمة تعریض حدث قضاء 
للانحراف وإحالتھا إلى محكمة الأحداث. خطأ في تطبیق القانون. حجب ھذا الخطأ محكمة 

 .الموضوع بدرجتیھا عن نظر الموضوع. أثره: تمییزه وإعادتھ إلى محكمة أول درجة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الأصل أنھ یجب التحرز من تفسیر القوانین الجنائیة والتزام جانب الدقة في ذلك، وعدم  -1
تحمیل عباراتھا فوق ما تحتمل، وأنھ متى كانت عبارة القانون واضحة في الدلالة على مراد الشارع 

نھا عن طریق التفسیر منھا فإنھ یجب أن تعد تعبیراً صادقاً عن مراد الشارع ولا یجوز الانحراف ع
 .أو التأویل، أیاً كان الباعث على ذلك، ولا اجتھاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبیقھ

  
 كل الحدث:" :تنص على أن 1994) لسنة 1لما كانت المادة الأولى من قانون الأحداث رقم ( -2 
 أو الجریمة ارتكاب قتو العمر من عشرة السادسة یبلغ ولم عمره من السابعة أتم أنثى أو ذكر
من ذات القانون على  (28) ، كما تنص المادة"للانحراف التعرض حالات إحدى في وجوده عند
 في اتھامھ عند الحدث أمر في النظر -1 یلي: بما غیرھا دون وحدھا الأحداث محكمة تختص: "أن

 الأحكام تنفیذ عن الناشئة المنازعات في الفصل -2 للانحراف. تعرضھ عند أو جنحة أو جنایة
وكانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع من أن مناط اعتبار ." الحدث على الصادرة

المتھم حدثاً ھو أن یكون عمره أكبر من سبع سنوات وأقل من ست عشرة سنة، وأن محكمة 
في نظر الأحداث تختص بما یرتكبھ الحدث من جنایات أو جنح أو عند تعرضھ للانحراف، وكذا 

المنازعات الناشئة عن تنفیذ الأحكام الصادرة على الحدث، وإذ كان الحكم المطعون فیھ قد بنى 
بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأحداث بھا على  -محكمة الجنح-قضاءه بعدم اختصاص المحكمة

رغم  مجرد كون الجریمة التي ارتكبھا المطعون ضده متعلقة بحدث ویعاقب علیھا بقانون الأحداث
أنھ لیس بحدث لبلوغھ من العمر أكثر من ست عشرة سنة وأن القانون لم یجعل مناط اختصاص 

محكمة الأحداث بنوع الجریمة حتى ولو كانت متعلقة بحدث وإنما جعل مناط اختصاصھا أن یكون 
 مرتكب الجریمة حدثاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فیھ یضحى وقد شابھ الخطأ في تطبیق القانون
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مما یعیبھ ویوجب تمییزه. ولما كان ھذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع بدرجتیھا عن نظر 
موضوع الدعوى فقد تعین إعادة القضیة إلى محكمة أول درجة حتى لا یحرم المتھم من إحدى 

 .درجات التقاضي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائع
قام بتعریض حدث للانحراف،  26/3/2010في یوم اتھمت النیابة العامة المطعون ضده بأنھ 

. 1994) لسنة 1) من قانون الأحداث رقم (25"د، و")، ( 2بند1وطلبت معاقبتھ بالمادتین (
ومحكمة الجنح قضت بعدم اختصاصھا نوعیاً بنظر الدعوى وإعادتھا إلى النیابة لإجراء شؤونھا 

 -بھیئة استئنافیة -العامة، والمحكمة الابتدائیة فیھا بإحالتھا إلى محكمة الأحداث. استأنفت النیابة
 .قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضھ وتأیید الحكم المستأنف

فطعنت النیابة العامة في ھذا الحكم بطریق التمییز وقدمت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً علیھا من 
 .محامٍ عامٍ بھا

 
 المحكمة
وراق وسماع التقریر الذي تلاه السید القاضي المقرر والمرافعة وبعد بعد الاطلاع على الأ          

 .المداولة قانوناً 
 .حیث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون       

وحیث إن ما تنعاه النیابة العامة على الحكم المطعون فیھ أنھ قد شابھ الخطأ في تطبیق القانون، ذلك 
نوعیاً بنظر الدعوى تأسیساً على أن محكمة  -محكمة الجنح-المحكمة أنھ قضى بعدم اختصاص 

الأحداث ھي المختصة بنظر القضایا المتعلقة بالأحداث رغم أن المطعون ضده لیس بحدث. مما 
 .یعیب الحكم ویستوجب تمییزه

العامة  وحیث إن البین من مدونات الحكم الابتدائي المؤید لأسبابھ بالحكم المطعون فیھ أن النیابة
قدمت المطعون ضده للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتھمة تعریض حدث للانحراف بأن ساعده وسھل 

"د،  2بند1لھ الاعتیاد على الھروب من البیت والمروق في سلطة أبویھ وطلبت عقابھ بالمادتین (
 ، وقضت المحكمة بعدم اختصاصھا نوعیاً 1994) لسنة 1) من قانون الأحداث رقم (25و")، (

بنظر الدعوى وإعادتھا للنیابة العامة لإجراء شئونھا فیھا، وأسست قضاءھا على قولھا "وكان 
بشأن الأحداث قد نص على أن تختص محكمة الأحداث بالنظر في  1994) لسنة 1القانون رقم (

 2بند1القضایا المتعلقة بالأحداث ومنھا ما یتعلق بتعریض الحدث للانحراف وفقاً لنص المادتین (
) ومن ثم فإن الجریمة المحالة إلى ھذه المحكمة لیست من اختصاصھا وتختص بھا 25"د، و")، (

محكمة الأحداث". لما كان ذلك، وكان الأصل أنھ یجب التحرز من تفسیر القوانین الجنائیة والتزام 
واضحة جانب الدقة في ذلك، وعدم تحمیل عباراتھا فوق ما تحتمل، وأنھ متى كانت عبارة القانون 

في الدلالة على مراد الشارع منھا فإنھ یجب أن تعد تعبیراً صادقاً عن مراد الشارع ولا یجوز 
الانحراف عنھا عن طریق التفسیر أو التأویل، أیاً كان الباعث على ذلك، ولا اجتھاد إزاء صراحة 

) لسنة 1ث رقم (نص القانون الواجب تطبیقھ. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قانون الأحدا
 عشرة السادسة یبلغ ولم عمره من السابعة أتم أنثى أو ذكر كل الحدث:" :تنص على أن 1994

، كما تنص "للانحراف التعرض حالات إحدى في وجوده عند أو الجریمة ارتكاب وقت العمر من
 -1 :یلي بما غیرھا دون وحدھا الأحداث محكمة تختص: "من ذات القانون على أن (28) المادة
 في الفصل -2 للانحراف. تعرضھ عند أو جنحة أو جنایة في اتھامھ عند الحدث أمر في النظر

وكانت عبارة القانون واضحة الدلالة ." الحدث على الصادرة الأحكام تنفیذ عن الناشئة المنازعات
وأقل  على مراد الشارع من أن مناط اعتبار المتھم حدثاً ھو أن یكون عمره أكبر من سبع سنوات
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من ست عشرة سنة، وأن محكمة الأحداث تختص بما یرتكبھ الحدث من جنایات أو جنح أو عند 
تعرضھ للانحراف، وكذا في نظر المنازعات الناشئة عن تنفیذ الأحكام الصادرة على الحدث، وإذ 

بنظر الدعوى  -محكمة الجنح-كان الحكم المطعون فیھ قد بنى قضاءه بعدم اختصاص المحكمة
صاص محكمة الأحداث بھا على مجرد كون الجریمة التي ارتكبھا المطعون ضده متعلقة واخت

بحدث ویعاقب علیھا بقانون الأحداث رغم أنھ لیس بحدث لبلوغھ من العمر أكثر من ست عشرة 
سنة وأن القانون لم یجعل مناط اختصاص محكمة الأحداث بنوع الجریمة حتى ولو كانت متعلقة 

ناط اختصاصھا أن یكون مرتكب الجریمة حدثاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فیھ بحدث وإنما جعل م
یضحى وقد شابھ الخطأ في تطبیق القانون مما یعیبھ ویوجب تمییزه. ولما كان ھذا الخطأ قد حجب 

محكمة الموضوع بدرجتیھا عن نظر موضوع الدعوى فقد تعین إعادة القضیة إلى محكمة أول 
 .متھم من إحدى درجات التقاضيدرجة حتى لا یحرم ال
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